
CEDAW/C/SR.458الأمــم المتحـدة 

 

اتفاقية القضاء على جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة 

Distr.: General
15 October 2001
Arabic
Original: English

هذا المحضر قابل للتصويب. 
وينبغي تقديم التصويبات بإحدى لغات العمل. كما ينبغي تبياا في مذكرة وإدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر. 
 Chief, Official Records Editing كذلك ينبغي إرسالها في غضون أسبوع واحد من تاريخ هذه الوثيقـة إلى

 .Section, room DC2-750, 2 United Nations Plaza

وسـتصدر أيـة تصويبـات لمحـاضر جلسـات هـذه الـدورة في وثيقـة تصويـب واحـدة، عقـب ايـة الــدورة بفــترة 
وجيزة. 

 
00-26350 (A)
*0026350*

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
الدورة الثامنة عشرة 

محضر موجز للجلسة ٤٥٨ 
 المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، ٢٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٣٠ 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيدة غونزاليس  الرئيسة:
   

المحتويات 
 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ١٨ من اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشكال التمييز ضد المرأة (تابع) 

التقريران الدوريان الثاني والثالث من بوركينا فاسو 



200-26350

CEDAW/C/SR.458

افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٤٠. 
النظــر في التقــارير المقدمــة مــن الــدول الأطــراف بموجـــب 
المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة (تابع) 
التقريــــــــران الدوريـــان الثاني والثالث مــــــن بوركينـا فاســـو 
(CEDAW/C/BFA 2-3؛ CEDAW/PSWG/2000/I/CRP.1/Add.5؛ 

 (CEDAW/PSWG/2000/I/CRP.2

دعت الرئيسة أعضاء وفد بوركينا فاســو إلى الجلـوس  - ١
إلى طاولة اللجنة. 

ــــالت إن عـــدد  الســيدة غيغمــا (بوركينــا فاســو): ق - ٢
النسـاء في بوركينـا فاسـو يبلـغ ٦ ملايـين امـرأة تقريبـا، منـــهن 
٤ ملايـين في سـن الإنجـاب. وأضـافت قائلـة إن متوسـط عــدد 
الأطفـال في الأسـرة الواحـدة يبلـغ نحـــو ٧ أطفــال، وإن كــان 
ذلك العدد يزداد قليلا في المناطق الريفية. وقرابة ٨٥ في المائـة 
من السكان يعيشـون في المنـاطق الريفيـة ولهـم تقـاليد وعـادت 
راســخة. وقــالت إن معظــم الســــكان الذيـــن يعيشـــون دون 
مسـتوى الفقـر والذيـــن تبلــغ نســبتهم ٤٥ في المائــة هــم مــن 
النساء اللائي لا يسمح لهن وضعهن الاجتماعي بالمشاركة في 
الأنشــطة الاقتصاديــة بــأي حجــــم كـــانت تلـــك الأنشـــطة. 
وأشــارت إلى أنــه بســبب الطبيعــة الزراعيــة والرعويــة للبلــــد 
وارتفاع معدل هطول الأمطـار والافتقـار إلى المـوارد الطبيعيـة 
القابلة للاستغلال، يعتمد الاقتصاد بقدر كبـير علـى المسـاعدة 

الخارجية. 
ـــل مؤتمــر بيجــين لعــام  واسـتطردت قائلـة إنـه حـتى قب - ٣
١٩٩٥، شرعت الحكومة في تنفيذ بعض التدابـير الاجتماعيـة 
والاقتصاديـة الـتي وفـــرت المعــدات والمســاعدة التقنيــة ــدف 
مســاعدة مجموعــات النســاء علــى إنشــاء مشــــاريع صغـــيرة. 
وأردفـت قائلـة إنـه قـد سـن تشـريع تمكيـــني، وأنشــئت طائفــة 

متنوعة من المشاريع والبرامج. وطُبقـت المسـاواة بـين الأزواج 
وفيمــا بــــين الأطفـــال؛ وســـمح للنســـاء بتملـــك الأراضـــي؛ 
وأُنشئت صناديق لدعم الأنشطة المدرة للدخل بالنسبة للنسـاء 
ــــة  العـــاملات في القطاعـــات غـــير المنظمـــة في المنـــاطق الريفي
والحضريــة وفي الزراعــة؛ وبــدأ العمــل في مشــاريع لمســــاعدة 

الفتيات في الحصول على عمل. 
وأشارت إلى أنه عقـب مؤتمـر بيجـين، أنشـأت وزارة  - ٤
الشؤون الاجتماعية والأسرة لجنـة لتنفيـذ خطـة العمـل، وبعـد 
سـنتين أنشـــأت الحكومــة وزارة النــهوض بــالمرأة الــتي تتمثــل 
مهمتـها في وضـع خطـة العمـل الوطنيـة اســـتنادا إلى توصيــات 
مؤتمـر بيجـــين. وأضــافت قائلــة إن الــوزارة بــدأت العمــل في 
برنـامج للقضـاء علـى الفقـر، وتنميـة المـوارد البشـرية، وتعزيـــز 
الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وتعزيز صورة إيجابيـة عـن 
المرأة، وتنفيذ تلك الأنشـطة وتنسـيقها وتقييمـها. وأوضحـت 
أن اسـتعراضا دام خمـس سـنوات حـــدد أنــه لا بــد مــن اتخــاذ 
تدابير جديدة لتعزيز آليات الإدارة داخل الوزارة حتى تتمكن 
من التعاون الفعال مع الحكومة ومع الشركاء في التنمية، وأنــه 
يجب إشراك المـرأة في صنـع القـرار في سـياق السـعي إلى إيجـاد 

حلول ملائمة لمشاكلها. 
وأضــافت الممثلــة قائلــة إن الــوزارة أنشــأت مراكــــز  - ٥
تنسيق داخل الإدارات الوزاريـة والمؤسسـات الأخـرى لرصـد 
وتقييم تنفيذ برامجها ومشـاريعها، ولمراقبـة بـدء العمـل بالنـهج 
الذي يتسم بالحساسـية إزاء المسـائل الجنسـانية، ولتنظيـم جمـع 
البيانات. وأشارت إلى أن الوزارة قامت أيضا بتنسـيق أعمـال 
طائفــة مــن المنظمــات والاتحــادات النســائية غــير الحكوميـــة. 
ــالمرأة  وأضـافت أن الـوزارة أنشـأت اللجنـة الوطنيـة للنـهوض ب
ومركـزا للإعـلام والتدريـب والبحـث في شـؤون المـرأة، وأـــا 
تنفـذ برامـج تدريبيـة بشـأن الشـؤون الجنسـانية وحقـوق المــرأة 
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لفئــات مســتهدفة، مثــــل مراكـــز التنســـيق والمنظمـــات غـــير 
الحكومية وأعضاء وسائط الاتصال وموظفي الوزارة. 

ـــن  واسـتطردت قائلـة إن عمـل الـوزارة واجـه عـددا م - ٦
العوائـق الخطـيرة الـتي تشـمل اسـتمرار الممارسـات الاجتماعيــة 
والثقافيـة السـلبية، والفقـر، والأميـــة، والجــهل، وعــدم وجــود 
أحكــام قانونيــة تحظــر بعــض أشــــكال العنـــف بـــين الأزواج 
والتحرش الجنسي، وصعوبة وصول النساء إلى آليات العدالـة، 
ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعـدم وجـود ـج 
يتسم بالحساسية إزاء المسائل الجنسـانية في الـبرامج والمشـاريع 

الإنمائية. 
واسـتطردت قائلـة إن هنـاك حاليـا ثـلاث وزيــرات في  - ٧
ـــة؛ وعشــر نائبــات في الجمعيــة  حكومـة ـا ٣٥ حقيبـة وزاري
الوطنيـة الـتي تتكـون مـن ١١٠ أعضـاء، و٢٧ امـرأة في مجلــس 
النــواب الــذي يتكــون مــن ١٥٤ عضــوا. وأوضحــت أن في 
الهيئة الدبلوماسية ثلاث نساء من بـين ٢٢ سـفيرا. وقـالت إن 
ـــا علــى النســاء في رئاســة المؤسســات  الرجـال يتفوقـون عددي
ــــاء  بنســبة ٧ إلى ١. وأردفــت قائلــة إن هنــاك زهــاء ١٠ نس
نشـطات في الخدمـة العامـة الدوليـة. وأشـارت إلى أنـه، بــالنظر 
إلى الـدور التقليـدي للمـرأة، فـــإن هــذه الأعــداد تبعــث علــى 

الأمل. 
وقـالت الممثلـة إن المـرأة في بوركينـا فاســـو مــا فتئــت  - ٨
تشارك في التصويت بأعداد كبيرة، رغم أن معظـم المرشـحين 
هم من الرجال. وأضافت إنه، رغـم أن النسـاء يشـكلن نسـبة 
كبيرة من عضوية نقابات العمال في القطـاعين العـام والخـاص 
علــى الســواء، وأــن يشــاركن تقليديــا بــــأعداد ضخمـــة في 
حمـــلات النقابـــات، لم تـــرق إلى منصـــب الأمـــين العـــــام في 

النقابات سوى امرأة واحدة. 
وأضافت قائلة إن الوزارة، في إطار برنامجها للتشجيع  - ٩
على المشاركة السياسية للمرأة على المستويين الوطني والدولي 

ولتعزيــز وصــول المــرأة إلى مواقــع اتخــاذ القــرار، تعمــل مــــع 
المنظمات غير الحكومية، والروابط المدنية، ووسـائط الإعـلام، 
والأحـزاب السياسـية، ووزارة التعليـم الأساسـي ومحـو الأميــة، 
وأا تركز على الإعلام والتوعية والتدريب. وأشارت إلى أنه 
ــــانوني  رغــم أن الحكومــة لم تدخــر جــهدا لتعزيــز المركــز الق
للمـرأة، فـهي تـدرك جيـــدا أن النصــوص وحدهــا لــن تكــون 
كافية؛ وأن التوعية تمثـل عنصـرا أساسـيا. وقـالت إنـه، عـلاوة 
على ذلك، لا يمكــن للنضـال مـن أجـل السـلم وضـد التخلـف 

أن يحقق أهدافه بدون مشاركة المرأة فيه مشاركة نشطة. 
وأوضحـــت أن القـــانون الوطـــني والدســـتور يقـــران  - ١٠
بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق ويكرسانه ويحظران التميـيز 
ـــون أو  علـى أسـاس العنصـر أو الأصـل الإثـني أو المنطقـة أو الل
الجنــس أو اللغــة أو الديــــن أو الطبقـــة أو الآراء السياســـية أو 
ـــالت إن قــانون الفــرد والأســرة  المركـز المـالي عنـد الميـلاد. وق
يضمن حرية الرجال والنساء في اختيار أزواجهم ويحظر إقامة 
العوائـق أمـــام الــزواج بســبب العنصــر أو اللــون أو الديــن أو 
الأصل الإثني أو الطبقة أو الخلفية الاجتماعية أو المركز المالي. 
واسـتطردت قائلـة إن القانــــون أبطــــل أيضـا بعـض العــادات، 
بما في ذلك المهور والزواج القسري والزواج قسـرا مـن أرملـة 
الأخ المتـوفى، وأعمـل حـق المـرأة في الاشـتغال بأنشـــطة مــدرة 
للدخـل بـدون إذن الـزوج. وقـالت إن القـــانون أكــد كذلــك 
تساوي الرجال والنسـاء في الرعايـة الوالديـة للأبنـاء، وأن مـن 
حق المرأة أن تـرث أمـلاك الـزوج، وتسـاوي الأولاد والبنـات 

في حقوق الميراث. 
ـــــذي يحمــــي  وأشـــارت إلى أن القـــانون الجنـــائي، ال - ١١
الأشخاص والممتلكات بدون تمييز على أساس الجنــس، تنـاول 
بالنقاش تحديدا انتهاكات سلامة النسـاء والفتيـات. وأضـافت 
أن القــانون يحظــر تشــويه الأعضــاء الجنســية للإنــاث ســــواء 
بالإزالة الكاملة أو الاســتئصال أو الخياطـة أو بقتـل الأعصـاب 
أو بأيـة وسـيلة أخـرى، ووضـع عقوبـة تشـمل الســـجن لفــترة 
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تتراوح بين ستة شهور وثلاث سنوات وغرامـة ماليـة تـتراوح 
بـين ٠٠٠ ١٥٠ و ٠٠٠ ٩٠٠ فرنـــك لأي انتــهاك. وقــالت 
إنــه إذا كــان مرتكــــب الجريمـــة مـــن الأطبـــاء أو المســـاعدين 
الطبيين، يمكن للمحكمة أيضا أن تمنعه من مزاولة المهنة لفـترة 
لا تتجــاوز خمــس ســــنوات. وأوضحـــت أن القـــانون يحظـــر 
الاغتصــاب، والإجــهاض، وإفســاد القُصــر، والتعــري المنـــافي 
لـلآداب، والاعتـداء المنـافي لـلآداب، وسـفاح المحــارم، وتعــدد 
الزوجـات، والـزواج القســـري، والخيانــة الزوجيــة، وتحريــض 
القصـر علـى الفسـق، والدعـارة، ووفـر الوسـائل القانونيـة الــتي 
تمكِّن المرأة من مكافحة هذه الأشكال مـن العنـف الـتي توجـه 

ضدها. 
بالإضافـة إلى ذلـــك، قــالت الممثلــة إن قــانون العمــل  - ١٢
ينـص علـى أن العـاملين الذيـن يتسـاوون في المؤهـــلات المهنيــة 
وظـروف العمـل ومسـتوى الإنتاجيـــة يجــب أن يتلقــوا الأجــر 
نفسه بغض النظر عـن الخلفيـة أو الجنـس أو العمـر أو المركـز، 
كما أنه يوفر الحماية لصحة الحوامل من العاملات. وأضـافت 
أن هنــاك قوانــين وطنيــة أخــرى تنــص علــى تســاوي جميــــع 
المواطنين في الحصول على الوظائف في الخدمـة المدنيـة، فضـلا 
ـــترقي،  عـن تسـاويهم في المرتبـات والاسـتحقاقات والحـق في ال
وعلى حق النساء في إجازات الأمومـة وفي فـترات الإرضـاع؛ 
وأن جميع الأشخاص، بدون تمييز على أساس الجنس أو الحالة 
الاجتماعية، ينبغي أن تتوافـر لهـم فـرص متسـاوية في الحصـول 
علـى الأراضـي العامـة؛ وأن جميـع المواطنـين، بـدون تميـيز، لهــم 

الحق في المشاركة في أنشطة الحكومة واتمع. 
ـــه قبــل وضــع قــانون الأســرة، كــان  وأشـارت إلى أن - ١٣
قانون عام ١٨٠٤ لمنطقة غرب أفريقيا الفرنسية وقوة التقاليد 
ســائدين. وذكــــرت أن الأب، بوصفـــه رب الأســـرة، كـــان 
يمارس سلطة مطلقة على زوجته وأطفاله، وكان على الزوجـة 
ـــح  أن تطيعـه. وأشـارت إلى أنـه، بموجـب النظـام الجديـد، أصب
الرجال والنساء متساوين، وأصبح الزواج يقوم على الاختيـار 

الحر الذي يعلنه كـل مـن الشـريكين أمـام موظـف في السـجل 
المدني. وأوضحت أن عدم العيش مع الـزوج أو الزوجـة كـان 
يشــكل هجــرا لبيــت الزوجيــة ويعــرض لعقوبــة الســــجن أو 
الإعــادة قســرا إلى بيــت الزوجيــة. كمــا أوضحــت أن عـــدم 
الإخـلاص كـان يعتـبر خيانـة زوجيـة تعـرض مرتكبـها لعقوبـــة 
السـجن أيضـا. وبموجـب القـانون المـدني، كـانت النتيجـة هــي 
الطـلاق أو التفريـق أو دفـع مبلـغ مـالي علـى سـبيل التعويــض. 
وأشـارت إلى أنـه بعـد ذلـك أُصلـح قانــــون الخيانــــة الزوجيـــة 
ولم يعـد يفـرق بـين الرجـل والمـرأة. وقـــالت إنــه قبــل اعتمــاد 
القانون الجنائي الحالي، لم يكـن الرجـل يعـاقب علـى ارتكـاب 
الخيانــة الزوجيــة إلا إذا اســتقبل عشــيقته في بيــت الزوجيــــة، 

وكانت العقوبة تتمثل في غرامة بسيطة. 
وأوضحــت أنــه بموجــب قــانون الأســرة، وبموجـــب  - ١٤
القـــانون الجزائـــــي المنقــــح لعــــام ١٩٩٦، يمكــــن لــــلأزواج 
والزوجـــات أن يخضعــــوا للعقوبــــة نفســــها عنــــد إخلالهــــم 
بواجبــام، ســواء كــان ذلــك الإخــلال عــن طريــق الخيانـــة 
الزوجيــة أو الهجــر. وأشــارت إلى أن الزيجــات القســــرية، في 
واقــع الأمــــر، لا تـــزال تحـــدث حـــتى في المنـــاطق الحضريـــة، 
ولا تـزال الأرامـل يعتـبرن أحيانـا جـزءا مـــن ممتلكــات الــزوج 
ـــى الــزواج مــن أخ الــزوج (زواج  المتـوفى ويرغمـن بالتـالي عل

أرملة الأخ المتوفى). 
وأضـافت أنـه رغـم الجـهود المبذولـة لنشـر المعلومـــات  - ١٥
عن القوانين المتعلقة بالزواج، لا تعي غالبية النسـاء حقوقـهن. 
فالتكلفـة الباهظـة للمشـورة القانونيـة والعجـز في عـدد القضـاة 
والمحاكم يجعلان احتمال لجوء النسـاء للقضـاء ضئيـلا. وقـالت 
إن غالبيـة النسـاء يلـتزمن الصمـت خوفـا مـــن أن يطــردن مــن 
بيون أو يحرمن من أطفالهن. وأوضحت، علاوة على ذلـك، 
أن الرجال يشكلون الغالبية العظمى بين أفراد الشـرطة، ولهـذا 
يصعب على النسـاء أن يثقـن في قيامـهم بـالتدخل في حـالات 

إساءة المعاملة بين الأزواج. 
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وأضـافت أن قــانون الأســرة أعطــى كــلا الشــريكين  - ١٦
سـلطة متسـاوية علـى الأطفـال، ولكـن في واقـــع الأمــر، يظــل 
الأب يمـارس سـلطته علـى الأسـرة. وأشـــارت إلى أن قــرارات 
المحاكم التي تقضي بأيلولة حضانـة الأطفـال لـلأم تجـد مقاومـة 
شـديدة عـادة. وقـالت إنـــه عنــد وفــاة الأب غالبــا مــا تعجــز 
الأمهات عن ممارسـة سـلطتهن القانونيـة علـى الأطفـال الذيـن 
يوزعون على مختلف أعضاء الأسرة شأم شأن بقية ممتلكات 

المتوفى. 
وأضـــافت أن الحـــق في التعليـــم مضمـــــون بموجــــب  - ١٧
ـــه بغيــة  الدسـتور وأنـه محـدد بوصفـه أولويـة وطنيـة. وقـالت إن
مواجهـــة التحـــدي المتمثـــل في تـــدنى مســـتويات الالتحـــــاق 
ــــة بـــالقراءة  بــالمدارس وســط الفتيــات وتــدني مســتوى المعرف
والكتابة بين النساء، واصلـت الحكومـة تعيـين المدرسـين رغـم 
ــــين في القطـــاع العـــام، واســـتثمرت في الهيـــاكل  تجميــد التعي
الأساسـية للمـدارس، وزادت مخصصـــات التعليــم في الميزانيــة. 
ـــن  وأشـارت إلى أن المعـدل العـام للالتحـاق بـالمدارس ارتفـع م
ــــة  ٣٠ في المائــة في الفــترة ١٩٩٠-١٩٩١ إلى ٣٩,٧ في المائ
في الفــــترة ١٩٩٧-١٩٩٨. وقــــالت إن التدابــــــير الخاصـــــة 
لتشجيع تعليم البنات شملت وضع خطـة عمـل وطنيـة وإنشـاء 
مكتب لتعزيز تعليم البنات. وذكرت أنه، رغم هـذه الجـهود، 
ظـل معـدل التحـاق البنـات بـالمدارس الابتدائيـة متدنيـا، الأمــر 
الذي يفسر قلة عددهن في التعليم العـالي وفي القـوى العاملـة. 
ـــذي يكمــن وراء ذلــك يتمثــل في  وأشـارت إلى أن السـبب ال
ـــات؛ فــالأولاد يحملــون اســم  عـدم المسـاواة بـين الأولاد والبن
الأسرة ويجب أن يتعلموا ليصبحوا مصـدر فخـر لهـا، في حـين 
أن البنات سينتهي ن الأمـر إلى أن يصبحـن جـزءا مـن أسـرة 
أخرى عن طريق الزواج وبالتالي فـإن تعليمـهن لا يعتـبرا أمـرا 
ـــى خــلاف الأولاد،  ذا أولويـة. وأردفـت قائلـة إن البنـات، عل

يتحملن أيضا أعباء الأعمال المنـزلية، مما يعيق دراستهن. 

وقالت إنه رغم أن نظم الخدمة المدنية وقـانون العمـل  - ١٨
لا يتضمنـان أحكامـا تمييزيـة، لا تشـــكل النســاء ســوى ثلــث 
العاملين في الخدمة المدنية ونحو ٥ في المائـة مـن قـوة العمـل في 
القطاع الخاص المنظم. وأشارت إلى أن حصولهن علـى العمـل 
المدفـوع الأجـر يحـــد منــه مــا يشــهدن مــن عــدم المســاواة في 
الحصول على التعليـم والتدريـب، وأن العقبـات أمـام تعيينـهن 
تشمل المضايقة الجنسية، وشروط العمـل الصارمـة، ونصيبـهن 

غير العادل من المسؤوليات الأسرية. 
ـــال السياســة والحيــاة العامــة،  وأشـارت إلى أنـه في مج - ١٩
يتسم تمثيل النساء في مستويات اتخـاذ القـرار بـالتدني الشـديد. 
وأوضحـت أن العوامـل المســـاهمة في ذلــك هــي عــدم الوعــي 
بمساواة المرأة، وافتقار النساء إلى التدريب علـى القيـادة، وقلـة 
التضـامن بـين النسـاء اللائـي يصلـن إلى مواقـع النفــوذ، وعــدم 

وجود الإرادة السياسية لترشيح النساء في الانتخابات. 
وأضـافت أن ٨٦ في المائـة مـن سـكان بوركينـا فاســو  - ٢٠
يعيشـون المنـاطق الريفيـة وأن النسـاء يشـكلن نســـبة ٥١,٣ في 
المائـة مـن أولئـــك الســكان الريفيــين. وأوضحــت أن الغالبيــة 
العظمـى مـن نسـاء الريـف يعملـن بالزراعـة أو تربيـــة الماشــية. 
وبالنظر إلى أهمية دورهـن في الاقتصـاد، بذلـت جـهود عديـدة 
لإشراكهن في تصميم الخطـط الإنمائيـة وتنفيذهـا خاصـة علـى 
مسـتوى القـرى، رغـم اتجـاه الرجـال إلى عـدم إيـــلاء الأولويــة 
لشواغلهن. وأشارت إلى أن الحصول على الرعاية الصحية في 
المناطق الريفية محدود؛ وأن نسبة لا تتجـاوز ٢٨ في المائـة مـن 
الأسر المعيشية هي الـتي تحصـل علـى مـاء الشـرب المـأمون، في 
حين أن نسبة ضئيلة للغايـة لهـا مرافـق صحيـة. وأوضحـت أن 
عدم المقدرة على الدفع لقـاء الخدمـات ووجـود المسـتوصفات 
في مناطق نائية يحولان دون حصـول العديـد مـن النسـاء علـى 
ـــب  أيــة رعايــة صحيــة علــى الإطــلاق. وذكــرت أنــه في أغل
الأحوال تعمل النساء في مزرعة الأسرة، وهن لسن مؤهـلات 
ـــن اســتحقاقات التــأمين الاجتمــاعي أو  للحصـول علـى أي م
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استحقاقات التقاعد التي يتلقاها العــاملون بمرتبـات، وإن كـان 
منـــح اســـتحقاقات لأصحـــــاب المــــهن الحــــرة أمــــر تجــــري 
ـــدرة للدخــل، مثــل مشــروع  دراسـته. وقـالت إن المشـاريع الم
�٠٠٠ ١ طاحونة� في عام ١٩٩٣، شملت جـهودا لتحسـين 
حصـول النسـاء علـى المعـدات والمـواد، إلا أن التكلفـة جعلــت 

معظم هذه الجهود بعيدة عن متناول النساء. 
ـــى  ولاحظــت وهــي تعلــق علــى حصــول النســاء عل - ٢١
الائتمان أن العديد من مؤسسات الائتمان المحلية تفضل تقديم 
القروض للنساء نظرا لارتفاع معدل سداد القـروض عندهـن. 
وأضـافت أن الحالـة تحســنت نوعــا مــا، لا ســيما عــن طريــق 
أنشطة صندوق دعم أنشـطة النسـاء المـدرة للدخـل وصنـدوق 
دعم أنشطة المزارعات المدرة للدخـل، بالإضافـة إلى عـدد مـن 
البرامج التي تدعمها منظمات غير حكوميـة. وأشـارت إلى أن 
العقبـات المتبقيـة تشـمل ضآلـة المبـالغ المقرضـة بسـبب الافتقــار 
إلى الضمانــــات، والافتقــــار إلى المعلومــــات عــــن الفـــــرص، 
والاعتراضات التي يثيرها الأزواج. وأضافت أن جـهودا تبـذل 

أيضا لتجنب الآثار السلبية للائتمان. 
وأوضحــت أنــه رغــم تســاوي الرجــال والنســــاء في  - ٢٢
ـــزال  الحصــول علــى ملكيــة الأراضــي بموجــب القــانون، لا ت
الحقـوق العرفيـة في تملـك الأراضـي سـائدة في المنـاطق الريفيـة. 
وقالت إن النساء بصفة عامة لا يحصلن لاسـتخدامهن الخـاص 
إلا على قطع الأراضــي الـتي يقـل الطلـب عليـها لأقصـى حـد. 
وأضـافت أن اللوائـح التنظيميـــة الحكوميــة المتعلقــة بــالأراضي 
تمنح صكوك الملكية لمن كانوا يتملكون الأرض قبـل تطـهيرها 
أو من استثمروا في تجهيزها، الأمر الذي يستبعد النساء فعليا. 

وأشارت إلى أنه قد طُلب إجراء مراجعة لتلك اللوائح. 
وأشـارت إلى أن النسـاء اللائـي يعشـن ظروفـــا صعبــة  - ٢٣
ـــــاء المعوقــــات، والمشــــتغلات  بشـــكل خـــاص يشـــملن النس
بالدعارة، والمسنات، وضحايا العنـف. وأضـافت أنـه لم ينشـأ 

برنـامج خـاص للنســـاء المعوقــات، نظــرا لأن مصالحــهن هــي 
مصالح الرجال المعوقين أنفسـها. وأوضحـت أن برامـج إعـادة 
التأهيل والدعم، مع ذلك، تأخذ بالفعل احتياجات النسـاء في 
الحســبان. وأشــارت إلى أن سياســة وبرنامجــا وطنيــين بشـــأن 
ــــن ســـنة  إعــادة التــأهيل ســيوضعان خــلال النصــف الأول م
٢٠٠٠. وقـالت إن ذلـك سيشـمل تمويـلا مـن الدولـة لروابــط 
المعوقـين، فضـلا عـن �بطاقـــة إعاقــة� تمنحــهم اســتحقاقات، 
وتســجيلهم علــى ســبيل الأولويــة في المؤسســــات والمـــدارس 
القريبة من مناطق سـكنهم، وتزويـد المبـاني الحكوميـة بمداخـل 

مهيأة لهم. 
وقالت الممثلة إن الدعارة تمثـل مشـكلة في ١٩ مدينـة  - ٢٤
ـــانون الجنــائي لعــام ١٩٩٦،  في بوركينـا فاسـو. وبموجـب الق
تعتـبر الدعـارة والإغـواء علـى السـواء جريمتـين يعـاقب عليــهما 
بالغرامـة والسـجن. وأشـارت إلى أنـه كثـيرا مـا تنظـم حمــلات 
اعتقـال تطبيقـا لقـانون مكافحـة الإغـواء ولتحديـد المومســـات 
اللائــي يحتجــن إلى رعايــة طبيــة وخدمــات دعــم اجتمــــاعي 
ــاقب  وإعـادة تـأهيل. وأضـافت أن الاتجـار بالنسـاء والبنـات يع

عليه القانون الجنائي بشدة. 
وذكـرت أن المسـنات يتمتعـن بمركـز مبجـل في محيــط  - ٢٥
ـــام  الأسـرة، إلا أنـه خـلال الــ ١٥ سـنة الأخـيرة اـم عـدد متن
منهن زورا بممارسة السحر في بعـض المقاطعـات وطـردن مـن 
بيون. ووفر ملجأ تديره جمعية دينية المأوى لنحـو ٦٠٠ مـن 
المسـنات. وأضـافت أن منتـدى معنيـــا بمحنتــهن عقــد في عــام 
١٩٩٧ سعى إلى إيجاد حلول للمشكلة، بمـا في ذلـك إعـادن 

إلى قراهن الأصلية. 
وقالت إن العنف ضد النساء في بوركينا فاسـو يتخـذ  - ٢٦
عدة أشكال، فالعنف الجسدي، مثـل الختـان، والاغتصـاب في 
إطــار الــزواج، والضــرب، وغــير ذلــك مــن أشــكال إســــاءة 
المعاملـة، فضـــلا عــن العــبء الثقيــل المتمثــل في مــهام الأســر 
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المعيشية، جميعها مسائل تدعمها الأعـراف الثقافيـة. وأضـافت 
أن أشـكال العنـف المعنـوي تشـمل تعـدد الزوجـــات والــزواج 
القسري والزواج بأرملة الأخ المتوفى. وأشارت إلى أنـه، علـى 
الرغم من ذلـك، بـدأت برامـج الإعـلام والتوعيـة تحقـق نتـائج 
مـع قيـام عـــدد مــتزايد مــن الشــابات برفــض الخضــوع لهــذه 
الممارســــات. وأشــــارت إلى أنــــه في عــــام ١٩٩٩، قـــــامت 
١٠٠ فتاة من الهاربـات مـن الـزواج القسـري بالتمـاس الملجـأ 
في مركـز تديــره الكنيســة الكاثوليكيــة. وأضــافت أن النســاء 
يعانين أيضا من العنف النفسي بسبب الممارسات الاجتماعيـة 

- الثقافية أو القيود الاقتصادية. 
وقالت إن وفيات الأمـهات أثنـاء النفـاس في بوركينـا  - ٢٧
فاسـو تعـزى بصفـة رئيســـية إلى حــالات الإصابــة بــالعدوى، 
والنـزيف، والولادات المتعسـرة أو الـتي تسـتغرق وقتـا طويـلا، 
ـــية  والإجـهاض، وفقـر الـدم. وأشـارت إلى أن العقبـات الرئيس
الــتي تقــف أمــام حصــول النســاء علــــى الخدمـــات الصحيـــة 
وخدمـــات تنظيـــم الأســـرة تتمثـــل في البعـــد الجغـــرافي بــــين 
ـــة – الثقافيــة؛  المسـتوصفات والحواجـز الاقتصاديـة والاجتماعي
ـــة لاحتياجــات بعــض  وخدمـات الصحـة الإنجابيـة غـير الملائم
الفئـات المسـتهدفة؛ والنقـص في الأفـــراد المؤهلــين؛ والأحكــام 
المســــبقة والعــــادات الضــــارة بصحــــة الفتيــــات والنســــــاء. 
واسـتطردت قائلـة إن معـدل وفيـات الرضـــع البــالغ ٩٣,٧ في 
كـل ألـف مـن المواليـد الأحيـاء ينجـم عـــن الأمــراض المعديــة، 
والإسهال، وأمراض الجـهاز التنفسـي الحـادة، وسـوء التغذيـة، 
وفقـر الـدم. وأشـارت إلى أن البـدء في تنفيـذ البرنـامج الوطـــني 
لرعايـة الأم والطفـل سـاعد في تحقيـق نتـائج مرضيـة للغايـــة في 
مجـالات الرعايـة الوالديـة، وطـب التوليـد، ووفيـــات الأمــهات 
أثنـاء النفـاس، وانتشـار وسـائل منـع الحمـل، ورعايـة المصــابين 
بـالأمراض الـتي تنتقــل عــن طريــق الاتصــال الجنســي. ونقــح 
البرنامج بتطبيق استراتيجية صحيـة وإنجابيـة شملـت، مـن جملـة 
أمـــور، الوضـــع المـــــأمون، والصحــــة الجنســــية للمراهقــــين، 

ومكافحــة عــدوى الأعضــاء التناســلية وســرطاناا، والنــــهج 
الجنساني والصحة الجنسانية. 

وأضـافت أن الحكومـة بذلـت أيضـــا جــهودا للتعــامل  - ٢٨
بفعالية مع فيروس نقص المناعة البشــرية/متلازمـة نقـص المناعـة 
المكتسب (الإيدز)، وصحـة الشـباب والمسـنين. وأشـارت إلى 
أن قرابــة ٠٠٠ ٧٠٠ شــــخص في بوركينـــا فاســـو، أو ٧ في 
المائـة مـن السـكان، مصـــابون بمــرض الإيــدز. وأوضحــت أن 
تدابير عاجلة اتخذت، بما في ذلك إنفاذ قـانون الصحـة العامـة 
الذي يتضمن أحكاما لمكافحة الأمراض التي تنتقل عـن طريـق 
الاتصال الجنسي والإيدز وإعداد خطـة وطنيـة شـاملة متعـددة 

القطاعات مصممة لتمثل استجابة شاملة لوباء الإيدز. 
وأشارت إلى أن وحدة أُنشـئت لتكـون تابعـة لمكتـب  - ٢٩
صحة الأسرة تعنى بصحة الشباب، في حـين أن اسـتراتيجيات 
قــد أُعــدت ويجــري تنفيذهــا. وأوضحــت أنــه بالإضافـــة إلى 
ذلك، يقوم مكتب صحة الأسرة حاليا بـإعداد برنـامج بشـأن 
صحـة المسـنين. وذكـرت أنـه مـع ذلـك ينصـب التركـيز علـــى 
ـــب أفــراد العمــل الصحــي علــى رعايــة المســنين.  إعـادة تدري
وأضافت أنه نتيجـة لذلـك، ضمنـت مسـألة صحـة المسـنين في 
جميع البرامج التدريبية للممرضات والقابلات التابعات للدولة 
وأن التدريـب علـى تلـك المـهارات تحديـدا مـن شـأنه أن يعــزز 

إدماج رعاية المسنين في جميع مرافق الرعاية الصحية. 
الرئيسة: شكرت وفد بوركينا فاسو على المعلومـات  - ٣٠
الثريــة الــتي وفرهــا في التقريــر وفي العــرض الشــــفوي، كمـــا 
شكرته على صراحته وصدقه. واسـتطردت قائلـة إن المسـتوى 
الرفيـع للوفـد الـذي أرسـلته بوركينـا فاسـو، رغـم الصعوبـــات 
الاقتصاديـة الـتي تواجهـها، يمثـــل إشــارة واضحــة إلى التزامــها 

بتنفيذ أحكام الاتفاقية. 
السيدة أويــج: أشـادت بمـا بذلتـه بوركينـا فاسـو مـن  - ٣١
جـهود ومـا حققتـه مـــن تقــدم منــذ تقــديم تقريرهــا الســابق. 
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وقالت إنه رغـم أن العديـد مـن التدابـير القانونيـة والمؤسسـية، 
ـــران/يونيــه ١٩٩١،  مثـل قـانون الفـرد والأسـرة ودسـتور حزي
واللجنـة الوطنيـة لمكافحـة التميـيز، قـد وضـع لتنفيـــذ الاتفاقيــة 
وكفالة المساواة بين الرجــل والمـرأة، فـإن هـذه التدابـير ليسـت 
كافية في حد ذاا للقضاء علـى التميـيز وتغيـير بيئـة اجتماعيـة 
- اقتصاديـــة تحكمـــها عـــادات وتقـــاليد راســـخة الجـــــذور. 
وأشارت إلى أن هذه التقاليد، للأسف، تحظـى بتـأييد الرجـال 
والنساء والزعماء الدينيين والمثقفين. ومضت تقـول إن البلـد، 
علاوة على ذلـك، لا يـزال يعـاني مـن كـارثتين رئيسـيتين همـا 
الفقـر والأميـة. وقـالت إن مؤشـرات التنميـة البشـرية بـه، الــتي 
ازدادت تدهورا نتيجة لبرامج التكيف الهيكلــي، متدنيـة جـدا. 
وفي ذلـك الصـدد، تسـاءلت عمـا إذا كـانت أهـــداف برنــامج 
العمـل لفـترة السـنوات الثـلاث ١٩٩٨-٢٠٠٠ قـد تحققــت، 
وعمـا إذا كـانت هنـاك تدابـير محـددة اتخـذت للتصـدي للفقـــر 

الشديد والأمية وسط النساء. 
وقــالت إن الإجــراء الأكــــثر تقدميـــة الـــذي اتخذتـــه  - ٣٢
حكومة بوركينا فاسـو تمثـل في إشـراك جميـع الجـهات الفاعلـة 
الاجتماعيـة، بمـا في ذلـك الروابـــط النســائية وروابــط حقــوق 
الإنسان والزعماء الدينيون وممارسو ختان البنات، في الجـهود 
الراميـة للقضـاء علـى واحـدة مـــن أشــد الممارســات التقليديــة 
ضررا، ألا وهي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الـتي تلحـق 
الأذى بــ ٦٦ في المائـــة مــن النســاء في البلــد. وجعلــت تلــك 
ـــدور قيــادي في جــهود غــرب  المبـادرة بوركينـا فاسـو تقـوم ب
أفريقيــا للقضــاء علــى آفــة ــدد الصحــة الجســدية والعقليــــة 
ــــة ذات أولويـــة لارتباطـــها  للفتيــات وأصبحــت قضيــة صحي
ـــى ذلــك، أن  بانتشـار فـيروس الإيـدز. وأوضحـت، عـلاوة عل
إدراج أحكــام في القــانون الجنــــائي تحظـــر تشـــويه الأعضـــاء 
التناســلية للإنــاث وتعــاقب عليــه عــزز أيضــا تأثــــير التدابـــير 
القانونية الأخرى المعتمدة بـالفعل وأظـهر عـزم الحكومـة علـى 
القضـاء علـى تلـك الظـاهرة. وأشـارت إلى أن نجـــاح بوركينــا 

فاسو في ذلك المسعى سيجعل البلدان الأفريقية الأخرى تحذو 
حذوها. 

وبعد أن لاحظت أن جميـع المؤشـرات الصحيـة للبلـد  - ٣٣
ـــن الأســف لأن البرنــامج المتعلــق  تدعـو إلى القلـق، أعربـت ع
بحمايـة صحـة الأم والطفـل لم يشـمل الإجـهاض عنـد تعـــرض 
حياة الأم أو الجنين للخطر. كما أن تكاليف ذلك لا يشملها 
التـأمين الاجتمـاعي. وذكـرت أن ذلـك يمثـــل انتــهاكا خطــيرا 

جدا لحق المرأة في الاستفادة من الرعاية الصحية العامة. 
السـيدة جـبر: قـالت إنـه رغـــم قيــام الحكومــة ببــذل  - ٣٤
ـــدني  جــهود جــادة لتنفيــذ الاتفاقيــة والتعــاون مــع اتمــع الم
لتحســـين حالـــة المـــرأة، فـــهي تواجـــه في الحقيقـــة تحديــــات 
وصعوبات لا يستهان ا، فضلا عن أن المـوارد الـتي رصـدت 
لذلك الغرض غير كافية. وأضـافت أن مـن الضـروري بالتـالي 
كفالـة قيـام الحكومـة بمواءمـة تلـك الجـهود مـع عمـــل اتمــع 
المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وأشـارت 
ـــة نســاء الريــف،  إلى ضـرورة تركـيز اهتمـام خـاص علـى حال
خاصـة علـى تحسـين بيئتـهن الاجتماعيـــة - الثقافيــة. وعــلاوة 
على ذلك، ينبغي لوسائط الإعـلام أن تشـارك مشـاركة أكـبر 
في إـاء القوالـب النمطيـة وتعزيـز الوعـي بالمسـائل الهامـة الـــتي 
تواجه المرأة. وقالت إن الوزارة ينبغي لها أيضا أن تركـز علـى 
التعليـم والتشـريع والصحـة والائتمـان ـــدف تعزيــز حصــول 

المرأة على الخدمات الاجتماعية الأساسية. 
ــــا: قـــالت إن الممارســـات الاقتصاديـــة  الســيدة أباك - ٣٥
ـــة تعيــق تنفيــذ الاتفاقيــة، ولكــن لا ينبغــي  والثقافيـة والتقليدي
للحكومــة التحجــــج ـــا لعـــدم مواجهـــة مشـــكلة الخرافـــة. 
وأضـافت أنـه ينبغـي إيـلاء الأولويـة العليـا لتغيـير إدراك النســاء 
أنفســهن وقبولهــن للوضــع الســــائد. وأشـــارت أيضـــا إلى أن 
لوسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية 
واتمـع المـدني ككـل دورا حيويـا في هـذا الصـــدد. وأعربــت 
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عـن الأمـــل في أن يصبــح لــوزارة تنميــة المــرأة مــا للــوزارات 
الأخرى من مركز وألا تصبح مجـرد هيئـة رمزيـة. وتسـاءلت، 
علـى سـبيل المثـال، عمـا إذا كـانت للـوزارة القـــدرات التقنيــة 
اللازمة لتنفيذ البرامج التي ترد قائمتـها في التقريـر. وقـالت إن 

الشقة بعيدة بين السياسات الموضوعة والحالة السائدة. 
وتساءلت، وهي تلاحظ أنه رغــم عـدم شـرعية تعـدد  - ٣٦
الزوجــات لا يــزال الرجــال يحتفظــــون بعشـــيقات، عمـــا إذا 
كانت هناك أية امرأة قد تقدمت بدعوى ضـد هـذه الممارسـة 
أمام المحاكم. وحثت أيضا الدولة الطـرف علـى وقـف ممارسـة 
الزواج القسري التي كثيرا ما تؤدي إلى حالات الحمل وسـط 
المراهقـات وتزيـد مـن خطـر وفيـات الأمـــهات أثنــاء النفــاس. 
وأشـــادت بقبـــول نســـاء بوركينـــا فاســـو للعـــازل النســــائي 
واقترحت بذل جـهود أكـبر لإقنـاع الرجـال بقبـول اسـتخدام 

وسائل منع الحمل. 
السيدة غيغما (بوركينا فاسو): قالت، في ردها على  - ٣٧
الأسـئلة والتعليقـات، إن تقييمـا أوليـا قـد أُجـري لخطـة العمــل 
التي تدوم ثلاثة أعوام والتي نفذت في عـام ١٩٩٨. وأشـارت 
إلى أن تحقيق أهداف الخطة يرتبط على نحو وثيق بالموارد الـتي 
ــــائج قـــد  أتيحــت لذلــك الغــرض. وأوضحــت أن بعــض النت
ـــاء آليــات وأســاليب عمــل  تحققـت رغـم ذلـك، بمـا فيـها إنش
محددة بوضوح. وأشارت إلى أن تقييما شاملا لتنفيذ البرنــامج 
ســيجري في ايــة عــام ٢٠٠٠. وقــالت إن وزارــا تســــعى 
بانتظام إلى تحديد مواضع القصور في الخطـة وبرنـامج عملـها، 
بما في ذلك إجراء حوار مستمر مع المنظمات غير الحكومية. 

وقالت إنه من الصحيح، كما ذكرت السـيدة أكابـا،  - ٣٨
ـــــرب أفريقيــــا  أن الالـــتزام السياســـي مـــن الحكومـــات في غ
بالنهوض بالمرأة لم يماثله مستوى الموارد التي خصصـت لعمـل 
ــــوزارة  وزارات المـــرأة. وأشـــارت إلى أن الميزانيـــة الســـنوية ل
النـهوض بـــالمرأة في بوركينــا فاســو لم تمثــل ســوى ٠,٠٧ في 

المائة من الميزانيـة الوطنيـة، وأن ذلـك كـان أقـل بكثـير مـن أن 
يكـون كافيـا، رغـم أن الـوزارة قـد تمكنـت مـن تنفيـذ برنــامج 
ـــن هيئــات مثــل برنــامج الأمــم المتحــدة  أنشـطتها بمسـاعدة م
الإنمـائي، وصنـدوق الأمـم المتحـدة للسـكان، ومنظمـــة الأمــم 

المتحدة للطفولة. 
ومضت قائلة إن التباين بين السياسات والواقع، وهو  - ٣٩
أمـر قـد ذُكـر أيضـــا، يعــزى إلى الفقــر والعوامــل الاجتماعيــة 
والثقافية وعدم الوصول إلى التعليم. وأضـافت أن ثمـة مشـكلة 
أخـرى تتمثـل في تـدني مســـتوى مشــاركة المــرأة في الحكومــة 
والهيئــات المنتخبــة، رغــم أن بعــض التحســن قــد حــــدث في 
الســــنوات الأخــــيرة. وقــــالت إن النســــاء بالتــــالي يشـــــغلن 
١٠ مقاعد في الجمعية الوطنية بالمقارنة مع عام ١٩٩٢ حيث 
لم يحصلن إلا على أربعـة مقـاعد، وأن هنـاك امرأتـين تترأسـان 
حزبين سياسيين، وأنه، منذ إعادة تشكيل الحكومة في تشــرين 
ــــرات.  الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩، أصبحـــت هنـــاك ثـــلاث وزي
وقـالت إن العـبء يقـع علـى النسـاء أنفســـهن في زيــادة تلــك 

الأعداد. 
وقـــالت إن وزارـــا تعمـــل علـــى تخطـــي الحواجـــــز  - ٤٠
الاجتماعيــة والثقافيــة الــــتي تواجـــه المـــرأة. وأشـــارت إلى أن 
ما يكتسي أهمية خاصة في ذلك الصدد هـو مشـاركة الزعمـاء 
التقليديـين والمسـنين والزعمـاء الدينيـين في الـبرامج الراميـــة إلى 
تحدي القوالب النمطية والقضاء على الممارسات الضـارة مثـل 

الختان. 
السيدة خان: قالت إنه رغم أن الخرافة والتقاليد التي  - ٤١
تحـط مـن قـدر المـرأة قـد حـددت علـى نحـو صحيـــح بوصفــها 
عقبـات أمـام تقدمـها، تتمثـل أهـم مشـكلة وحيـــدة في افتقــار 
المـرأة للتعليـم، وبصفـة خاصـــة النســبة المتدنيــة لمعرفــة النســاء 
بالقراءة والكتابة، حيـث لا تتجـاوز تلـك النسـبة ٨ في المائـة. 
ـــع جــهود الدولــة الطــرف في  وأضـافت أنـه ينبغـي تركـيز جمي
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ـــه ســيكون مــن المفيــد معرفــة النســبة  ذلـك اـال. وقـالت إن
المخصصة للتعليم من الناتج المحلي الإجمـالي، حيـث إن النسـبة 
المثاليـة هـي ٤ إلى ٦ في المائـة. واسـتطردت قائلـة إن مســـتوى 
التحـاق البنـات بـالمدارس مـا زال متدنيـا رغـــم مجانيــة التعليــم 
الابتدائي. وأشارت إلى أن الحكومـة يجـب أن تعـالج الشـواغل 
الـتي تمنـع الآبـاء والأمـــهات مــن إرســال بنــام إلى المــدارس. 
وقالت إنه يتعين على الحكومة، على سبيل المثال، أن تسـتثمر 
في بناء الهياكل الأساسية بغية كفالة وجود مراحيض منفصلـة 
للبنات. وذكرت أنه يتعين عليها أيضا أن تزيد عدد المعلمات 
بزيادة فرص الحصـول علـى تدريـب المعلمـين ووضـع أهـداف 

وأطر زمنية لإنجازها. 
ــة  وقـالت إنـه بـالنظر إلى الـدور الهـام للمـرأة في الزراع - ٤٢
والأمـن الغذائـي، فقـد أصيبـت بخيبـة الأمـل عنـد معرفتـها بــأن 
القـانون المنقـح بشـأن الإصـلاح الزراعــي وإصــلاح الأراضــي 
لم يفعــل ســوى تــأكيد الوضــع الســائد فيمــا يتعلــق بملكيــــة 
ـــة  الأراضـي في المنـاطق الريفيـة. وأعربـت عـن رغبتـها في معرف
التدابــير الــتي تتخذهــا الحكومــة لزيــادة إنتاجيــة المزارعــــات، 
وعما إذا كان الائتمان متوافرا لهن بدون ضمانات، وعما إذا 
كـان هنـاك مركـز تنســـيق للشــؤون المتعلقــة بــالمرأة في وزارة 

الزراعة. 
ـــــدد  وأضــــافت أن الحكومــــة يجــــب أن تحــــارب تع - ٤٣
الزوجات بوضع شروط أكثر تقييدا. وأشارت إلى أن ظـاهرة 
�الزكا� حيث يتسنى للرجل المتزوج من أربع نسـاء ويرغـب 
ـــــه الأولى، تمثــــل  في الـــزواج بخامســـة أن �يضحـــي� بزوجت
مصدرا للقلق بصفة خاصة. وحثت الحكومـة علـى اسـتعراض 
ـــى أن  الحكـم الـوارد في قـانون الفـرد والأسـرة الـذي ينـص عل
خيـار تعـدد الزوجـات أمـر لا رجعـة عنـه، وعلـــى رفــع الحــد 

الأدنى لسن زواج البنت إلى ١٨ سنة. 

السيدة كارترايت: قالت إن الحكومة تسـتحق الثنـاء  - ٤٤
ـــل صريــح ومفصــل للمشــاكل والقيــود الــتي  علـى توفـير تحلي
تواجـه المـرأة في بوركينـا فاسـو. وأعربـت أيضـا عـــن إعحاــا 
ـــة إن  بالسياســات الــتي اعتمدــا الحكومــة. واســتطردت قائل
التقرير يفتقر مع ذلك إلى المعلومات بشأن التدابير التي سوف 
تتخـذ بغيـة ترجمـة هـذه السياســـات إلى واقــع. وأعربــت عــن 
رغبتــــها في أن تعــــــرف، علـــــى وجـــــه التحديـــــد، ماهيـــــة 
الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومـة مـن أجـل تنفيـذ قانوـا 
المعــني بــالعنف العــائلي. وأشــارت إلى أن التعليــــم ينبغـــي أن 
يشكل عنصرا أساسيا في تلك الاستراتيجيات لإحداث زيــادة 
ـــادة وصولهــا إلى المحــاكم  في معرفـة المـرأة بالقـانون وبالتـالي زي
وتوعية القضاة والمسؤولين عن إنفاذ القانون والمعلمين وأفـراد 
الحقل الصحي في الوقت نفسه. وقالت إن الحكومة حبـذا لـو 
اسـتفادت مـن خـبرات الـدول الأفريقيـة الأخـرى الـتي نفـــذت 
مثـل هـذه الـبرامج. وأضـافت أن الممارسـات مــن قبيــل تعــدد 
الزوجـات، وعـــادة �الزكــا�، والــزواج بأرملــة الأخ المتــوفى 

ينبغي حظرها. 
ـــالت إن قــانون  السـيدة إيلبـودو (بوركينـا فاسـو): ق - ٤٥
الفرد والأسرة يعرف الزواج بامرأة واحدة بأنه الشـكل المحبـذ 
للـزواج، إلا أنـه صـرح بتعـدد الزوجـات في ظـــروف خاصــة. 
وقـالت إنـه خـلال المشـاورات الـتي ســـبقت اعتمــاد القــانون، 
حـدث في واقـع الأمـر أن بعـض النسـاء عـارضن حظـــر تعــدد 
الزوجــات. وأوضحــت أنــه في المنـــاطق الريفيـــة تجـــد نســـاء 
كثيرات أن من المفيد تقاسم الأعباء المنــزلية مـع زوجـة ثانيـة. 
وأشـارت إلى أن القـانون يوفـر للمـرأة عـددا مـن الضمانـــات. 
وقـالت إنـه ينـص علـى ضـــرورة قيــام الزوجــة الأولى بــإعلان 
موافقتـها الصريحـة علـى اختيـار الـزوج لتعـدد الزوجـــات قبــل 
زواجــهما، وأن الســلطات اتخــذت خطــوات لكفالــة معرفـــة 
النساء بذلك الحق. وأعربت عـن الأمـل في تنجـح حكومتـها، 
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مـع مـرور الوقـت، بعملـها مـع النسـاء واتمعـــات المحليــة، في 
يئة البيئة الاجتماعية المؤاتية لإلغاء تلك الممارسة. 

ـــاء اللائــي يعــانين مــن إســاءة  وقـالت إن بوسـع النس - ٤٦
المعاملــة في المنـــزل، شــأن شــأن جميــع ضحايــا العنـــف، أن 
يلجأن إلى المحاكم لإنصافـهن، إلا أن مـن يمارسـن ذلـك الحـق 
قليلات. وأوضحت أن الأمية تمثـل عقبـة رئيسـية، فضـلا عـن 
الفقر الذي يرغـم النسـاء علـى البقـاء في منــزل الزوجيـة حـتى 
بعد رفع دعاوى ضد أزواجـهن. وأضـافت أن بعـض النسـاء، 
رغـم ذلـك، يجـــدن مســاعدة مــن أســرهن أو مــن المنظمــات 
النسائية. وأشارت إلى أن عـدة نسـاء في المـدن رفعـن دعـاوى 
يتهمن فيها أزواجهن بالخيانة الزوجية. وقالت إنه رغـم ذلـك 
فـإن النسـاء في المنـاطق الريفيـة الـتي يتقبـل فيـها اتمـــع المحلــي 
الخيانة الزوجية لا يسعين غالبا إلى الانتصاف من أزواجهن. 

وفيما يتعلق بالنساء المتهمات بممارسـة السـحر قـالت  - ٤٧
إن لهـن الاختيـار بـين مقاضـاة مـن يتـهمون بذلـــك والمطالبــة 
بالتعويض، بيد أن عدم الثقة في هؤلاء النسوة هـو مـن الشـدة 
بحيث إن يبقـين معـزولات وإن حكمـت المحـاكم لصالحـهن، 
خاصة إذا كن متهمات بالتسبب في موت أحـد أفـراد اتمـع 
المحلي. وأشارت إلى أن صدور أمر من المحكمة بإعـادة إدمـاج 
أي منـــهن في قريتـــها لا يجـــدي كثـــيرا. وقـــــالت إن بعــــض 
المنظمـات غـير الحكوميـة يسـتجيب لذلـــك بوضــع النســاء في 
مناطق أخرى أو في ملاجئ، في حين أن البعض الآخر يسـعى 

إلى التفاوض من أجل عودن. 
وأوضحت أن الإجهاض مسموح بـه حينمـا تتعـرض  - ٤٨
حياة الأم للخطر أو في الحالات التي يكون فيها الحمـل نتيجـة 
اغتصاب أو سفاح محارم، بيد أنه غير مشـمول بنظـام التـأمين 

الاجتماعي. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٠٠. 

 


